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يعد موضوع: (مدى تدخل الدولة في الملكيات الخاصة للمصلحة العامة أو 

ا، ورسم لها مبادئها لمنع المباح) إحدى الجزئيات التي اعتنى الإسلام به
وقواعدها بحيث يتسع ويضيق حسب التزام الأفراد بمبادئ هذا الدين العظيم، 
ولهذا لم يغفل الإسلام هذه الجزئية في إعطاء الحاكم الحق في التدخل إذا ما 
اقتضت الظروف ذلك، ودعت الحاجة إليه، فبين صور التدخل في كل ألوانه 

  القرآن والسنة. ضمن الأصول والمبادئ المقررة في
إن البحــوث والدراســات التــي تحــدثت عــن الملكيــة قــد اســتوفت حقهــا أو  -١

قاربت من الوجهة الشرعية أو القانونية، فكتب فيها أئمة أعلام، وبحاثة 
متخصصون كثيراً من الأبحاث والمؤلفـات التـي عالجـت شـتى الجوانـب 

الدولـة "ممثلـة  الفقهية المتشعبة، إلا أنها كادت، أو لم تكد أن تبين دور

                                                 

 -نال بها الباحث درجة التخصص (الماجستير) في الفقـه مـن كليـة الشـريعة والقـانون  )����(
  جامعة الأزهر

  مساعد باحث بالمركز.  )  ��������(
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فـــي ولـــى الأمـــر" فـــي تـــدخلها فـــي الملكيـــات الخاصـــة للمصـــلحة العامـــة 
  والمباحات.

إن الملكية تعتبـر أصـلاً ثابتـاً مـن الأصـول التـي يمكـن إلغاؤهـا أو الحـد  -٢
منهـــا، دون مبـــرر شـــرعي، وتعتبـــر أيضـــاً الهيكـــل العـــام للاقتصـــاد فـــي 

 الإسلام توجهه نحو أهداف وأغراض معينة.

ة شغلت أذهان كثير من المتخصصين، فشغلت أذهان علماء إن الملكي -٣
الاقتصاد، وكذلك القـانونيين والفلاسـفة وغيـرهم، باعتبارهـا الهيكـل العـام 

 الذي يحدد للاقتصاد أهدافه ووجهته وتنظيمه في الحياة.

ولقــد نهــج الباحــث فــى هــذا البحــث منهجــاً اســتقرائياً فــى بابــه التمهيــدي،  -٤
بوابـــه الثلاثـــة، بغـــرض إعطـــاء كـــل المســـائل التـــى ومنهجـــاً تحليليـــاً فـــى أ

 تدخل فيه حقها من البحث والدراسة وقد كانت خطة الدراسة كما يلى:

الباب التمهيدى: بيان تعريفه للدولة المنوط بها هذا التدخل فى الشريعة والقانون 
  المعاصر.

البحـــث عـــن حقيقـــة الملكيـــة فـــى الشـــريعة والقـــانون، ومهـــد لهـــا بتعريـــف 
 –ة فــــى اللغــــة والفقــــه والقــــانون، ثــــم بــــين أنــــواع الملكيــــة الثلاثــــة ( الفرديــــةالملكيــــ

ملكيـــة بيــــت المـــال) وبـــين ماهيــــة كـــل منهـــا، وتقريــــر الإســـلام لهــــا،  –الجماعيـــة
 وحمايتها والحفاظ عليها.

ثـــم بيـــان أســـباب التملـــك مـــا كـــان منهـــا شـــرعياً وغيـــر شـــرعى فـــى الفقـــه 
خصـــائص الملكيـــة فـــى الشـــريعة والقـــانون، كمـــا أوضـــح فـــى نهايـــة هـــذا الفصـــل 

  والقانون الوضعي.



  مدى تدخل الدولة في الملكيات الخاصة للمصلحة العامة

  الباحث/ محمد السيد أحمد الشرنوبى

  

٣١٩  

وفى الباب الأول: حكم تدخل الدولة وآراء الفقهاء فى التـدخل، وبـين أن 
الإســلام يقــرر هــذا التــدخل، وأن نصوصـــه لا تمنــع ذلــك وبــين أن للحــاكم علـــى 

  الفرد الممتنع تعزيره ما كان متفقاً مع ردعه وزجره، هو وغيره.
 –ة الثلاثـة المنـوط بهـا التـدخل (ولايـة القضـاءثم أوضح بعد ذلك الأجهـز 

  ولاية المظالم). –ولاية الحسبة
  

وفـــى البـــاب الثـــاني: أهـــم حـــالات لتـــدخل الدولـــة فـــي الملكيـــات الخاصـــة 
للمصــلحة العامــة، ومهــد لــذلك ببيــان المقصــود بمصــطلح المصــلحة العامــة، ثــم 

رى همـــا: ذكـــر مثـــالين لتـــدخل الدولـــة فـــي الملكيـــة الخاصـــة لمصـــلحة خاصـــة أخـــ
  وبيع أموال المدين جبراً عنه. -الشفعة

وبعـــد ذلـــك تحـــدث عـــن أربـــع حـــالات، أفـــرد لكـــل حالـــة منهـــا فصـــلاً مســـتقلاً 
  للبحث فيه وهى:

تحديد الملكية، وبين المقصود بهـذا المصـطلح، وذكـر صـوراً  الحالة الأولى:
ة متعددة لنزع الملـك للصـالح العـام، وذكـر منهـا نـزع الملكيـة الخاصـة لتوسـع

مســجد أو طريــق جبــراً عــن صــاحبه، وذكــر فــي ذلــك قصــة توســيع المســجد 
الحرام، واحتكار أقوات الناس، وكذلك نزع الملك الخاص لشق الترع، وإقامـة 
الجســور، وبنــاء المعاهــد العلميــة والمؤسســات الخيريــة مــع التعــويض العــادل 
 فـــي التملـــك القهـــري لأصـــحابها. وذكـــر أيضـــاً صـــوراً أخـــرى مـــن نـــزع الملـــك
للصالح العام. كما في إتلاف الكتب المضرة، وآلات اللهو والمعازف، وآنيـة 

  الخمر. 
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وبعد ذلك بين موقف الشريعة الغراء من تحديد الملكية، وبين أثنـاء ذلـك أنـه 
لا يوجد فيها نص يحـدد ويشـير إلـى مقـدار مـا يتملكـه الفـرد أو الوقـوف عنـد حـد 

ية (تحديد الملكية) لم تكن موجودة في لا يجوز للمسلم أن يتعداه، وأن هذه القض
  لعدم وجود دواعي تدعو إلى ذلك. �عصر النبي 

وانتهـــى إلـــى أنـــه إذا ســـاءت الأخـــلاق، وضـــعف الـــوازع الـــديني عنـــد النـــاس، 
وتركوا ما طلب مهم من رعاية الفقراء والمحتـاجين، ووصـل بهـم الأمـر إلـى مثـل 

عـام بمـا يـراه ولـى الأمـر مـن هذه الحالة، كان من الواجب شرعاً علاج الضرر ال
وسائل لا يتجاوز حدود ما يقتضيه دفع الضرر العام، فله حملهم على ذلك بقوة 

  السلطان.
وبعد ذلك بين آراء الفقهاء المحـدثين فـى هـذه المسـألة والتـي أسـفرت عـن مـا 

  بين مجوز ومانع، ثم ذكر أدلة كل فريق، وبين الرأي الراجح.
سـعير الجبـري، باعتبـاره مـن إحـدى حـالات ثم تحدث فى فصل ثـاني عـن الت

ـــرأي  ـــه وال ـــه فـــى اللغـــة والفقـــه، وأوضـــح آراء الفقهـــاء في ـــين فيـــه تعريف التـــدخل، وب
الـــــراجح، وقـــــد تبـــــين أن الأصـــــل فـــــى الإســـــلام هـــــو تـــــرك الأســـــعار حـــــرة تحـــــدد 
ــــه  ــــب، إلا أنــــه يجــــوز التســــعير إذا دعــــت إلي بمقتضــــيات عوامــــل العــــرض والطل

ر بقــدرها، كــأن يكــون هنــاك اضــطراب فــى الأســعار الضــرورة الملحــة، والتــي تقــد
مبعثه قوى احتكارية تتحكم فى السوق، فيكون التدخل من قبل السلطة بالتسـعير 
لـــدفع الضــــرر، ولا بـــد أن يراعــــى فــــى التســـعير قواعــــد العدالـــة تشــــجيعاً للجلــــب، 

  وتجنباً لظهور السوق السوداء.
إلـــى ظهـــور وآراء ثـــم نـــاقش فـــى فصـــل ثالـــث التـــأميم والـــدواعي التـــى دعـــت 

العلمـاء فيـه، وأدلــتهم، ومناقشـة كــل فريـق للآخـر. ثــم ذكـر الــرأي الـراجح وهــو أن 
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التأميم واجب إذا كان يعنى استرجاع أموال الأمة الإسلامية مـن أيـدى الشـركات 
الأجنبية، لأنه لا يسمح فى الشريعة الغراء بالتحكم فى المسلمين والسـيطرة علـى 

  مقدرتهم.
بـع: (فـرض الضـرائب) يجـوز للدولـة الإسـلامية شـرعاً فـرض وفى الفصل الرا

ضــرائب اســتثنائية إذا دعــت إليــه المصــلحة العامــة للمجتمــع، وتــدبيراً عامــاً مؤقتــاً 
حسبما تدعو إليه الضرورة التى تقدر بقدرها، وبشرط أن يقع التصرف فـى جمـع 

  المال وجبايته وإنفاقه على الوجه المشروع الصحيح.
  

  الث: (سلطة الدولة فى التدخل فى المباحات) قسمه فصلين:وفى الباب الث
فى تعريف المباح فى اللغـة والفقـه والأصـول وسـلطة ولـى الأمـر فـى  الأول:

  التدخل فى المباح، وشروط طاعته.
ناقش فيـه الأمـوال المباحـة، وسـلطة الدولـة أو ولـى الأمـر فيهـا، وقـد  الثاني:

  شمل هذا الفصل خمسة مباحث:
ول: فى الأرض الموات، وناقش فيه سلطة ولى الأمر فى إحياء المبحث الأ

الموات، وكذلك عن الحمى فى مبحث ثان، وعن الإقطاع فى مبحث ثالث، 
وفى ملكية الماء والكلأ والنار والآجام فى مبحث رابع، وعن الصيد فى مبحث 

  خامس.  
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الملكية فى الإسلام أصل من الأصول الثابتة التى لا يمكن نفيها أن  أولاً:
  أو الحد منها أو التدخل فيها بغير وجه أو مبرر شرعي.

أن الإســــلام يقـــرر أنـــواع الملكيــــة الثلاثـــة الملكيــــة الخاصـــة والملكيــــة  ثانيـــاً:
  الجماعية وملكية بيت المال.

ـــاً: الله النـــاس عليهـــا وأنهـــا أن الملكيـــة مـــن الغرائـــز الفطريـــة التـــى فطـــر ا ثالث
متأصلة فى النفس البشرية كما أن الإسلام هـذبها وحـدد توجيهاتهـا وقيـدها بقيـود 

  كثيرة لمصلحة الفرد والجماعة وبعدم الإضرار بها.
أن الإســلام هــو النظــام الوحيــد الــذى نظــم طــرق التملــك تنظيمــاً كــاملاً  رابعــاً:

ان ينسجم مع الحقوق الصحيحة بميز  -عادلاً فطرياً يحقق مصلحة الناس جميعاً 
للإنسان ومع الشخصية السليمة للإنسان ومع الحياة الاقتصادية الصحيحة ومع 
الحق الذى ليس فيه جور ومع المصلحة التى ليس فيها ظلـم، وأى نظـام للتملـك 

  غير الإسلام تجد فيه خللاً وجوراً ومجاوز للحد.
ى المجـال الاقتصـادي بصـفة أن تدخل الدولة فى الملكية الفردية وف خامساً:

عامة جائز ولا يمكـن القـول مطلقـاً بـأن قواعـد الشـرع تمنـع مـن تـدخل الدولـة فـى 
  شئون الملكية.
أن الأصـــل فـــي التســـعير الجبـــري أن الحريـــة للمتـــابعين فـــى تحديـــد  سادســـاً:

الثمن ولا يتدخل الحاكم فـى ذلـك مـا لـم تكـن هنـاك ظـروف تجيـز ذلـك أو توجبـه 
  للسلع ونحو ذلك.كاحتكار التجار 

جواز تحديد الملكية إذا اقتضت مصلحة الأمة ذلك بشـرط أن تتـوفر  سابعاً:
  للمصلحة شروطها.
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جـواز فـرض الضـرائب والتوظيــف فـي الشـريعة الإسـلامية متـى دعــت  ثامنـاً:
  الحاجة إلى ذلك وتوفرت الشروط الواجبة في ذلك.

قييده وذلك في سبيل وجوب طاعة ولى الأمر في المباح بمنعه أو بت تاسعاً:
  المصلحة العامة.

  
  
  
  
  
  


